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    Introduction                                                      : المقدمة

النظـام الدستـوري داخـل الدولـة ودرجـة دیمقراطیـتھ تعتمـد على مـدى  قـوةإن 
ة البرلمـانیـة، فـلا معنـى لتعـدد الأحـزاب وحـریـة التعبیر عن الـرأي احتـرام المعارضـ

والإعـلام وحریة الصحافة إذا لم تكن ھناك معارضة داخل الدولة أو إذا كـانـت 
عنصراً أساسیاً في الأحـزاب السیاسیة تتعـرض إلى مضایقـات، ولذلك تعد المعارضـة 

لتقـویـم أعمـال الحكومـة وتنبیھھـا إلى أساسیة الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة، ووسیلة 
خلال استعمال الوسائل القانونیة المتاحة لھا، كما تعد المعارضة ضمانة أخطائھـا من 

مھمة للحقوق والحریات في الدولة من خلال الحیلولة دون إساءة استعمال السلطة، فھي 
إزاء الدور المھم الذي تقوم ضروریة لجعل الحكام یستجیبون للرأي العام واحتیاجاتھ، و

بھ المعارضة فإن ذلك یتطلب أن یكفل لھا الدستور مجموعة من الحقوق ویقابلھا 
مجموعة من الالتزامات، ولذلك تظھر المعارضة بمظھر حكومة الظل بما لھا من دور 
إیجابي في تحقیق مفھوم الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة، وحتى تأخذ المعارضة 

المفترض لھا یتطلب الأمر وصول المجتمع إلى مستوى مقبول من الوعي والثقافة الدور 
، لأنھ لا یمكن الحدیث عن ووجود مؤسسات دستوریة نابعة من دستور دیمقراطي النشأة

  معارضة حقیقیة وفاعلیة في ظل الأنظمة الاستبدادیة.
برلمانیة من وتكمن أھمیة البحث في تسلیط الضوء على ما تتمتع بھ المعارضة ال

حقوق والتزامات وإبراز مركزھا القانوني وأھمیتھا في تحقیق التوازن بین السلطات 
داخل الدولة، إذ أن للمعارضة حقوق والتزامات بكونھا كیان قائم لتحقیق أغراض 

سیتم دراسة موضوع البحث دراسة قانونیة في نطاق دستوري فرنسا لعام الدیمقراطیة. و
، ومقارنتھما بدستور جمھوریة العراق لعام ٢٠١١رب لعام المعدل، والمغ ١٩٥٨
. وتدور مشكلة البحث حول الإجابة عن سؤال أساسي ھو كیف یمكن أن نضمن ٢٠٠٥

وجود معارضة برلمانیة فاعلة في العراق؟ ویتفرع من ھذا السؤال أسئلة عدة تتعلق 
الأسئلة تم تقسیم ھذا  بكیفیة تشكیل المعارضة، وحقوقھا والتزاماتھا. وللإجابة عن ھذه

البحث إلى مبحثین عالج الأول ماھیة المعارضة البرلمانیة الذي تم تقسیمھ إلى مطلبین 
خصص الأول لبیان مفھوم المعارضة البرلمانیة، وخصص الثاني لبیان آلیة تشكیلھا، 



  ١٢٠  
 

ین بینما عالج المبحث الثاني حقوق والتزامات المعارضة البرلمانیة وتم تقسیمھ إلى مطلب
  على ضوء ذلك.

  المبحث الأول: ماھیة المعارضة البرلمانیة 
1. What is Parliamentary Opposition? 

تعد المعارضة البرلمانیة شكل من أشكال المعارضة السیاسیة التي تستھدف 
الوصول إلى الحكم، وھي ركن أساس في النظام الدیمقراطي، إذ تجسد المعارضة إطاراً 

المنتخبة في أغلب برلمانات العالم، وتظھر أھمیتھا من خلال ما  قانونیاً لرأي الأقلیة
ینتجھ نشاطھا على مستوى النظام السیاسي في الدولة، ومن أجل بیان المقصود 
بالمعارضة البرلمانیة لابد من التعریف بھا وبیان خصائصھا وأھمیتھا ومن ثم بیان 

بین نبین في الأول مفھوم الآلیات المتبعة في تشكیلھا، وھو ما سنتناولھ في مطل
   المعارضة البرلمانیة، وفي الثاني نبین آلیة تشكیل المعارضة البرلمانیة.

  مفھوم المعارضة البرلمانیة : المطلب الأول
1.1. The Concept of Parliamentary Opposition 

إن تحدید مفھوم المعارضة البرلمانیة یتطلب التعریف بھا وبیان أبرز 
في الأنظمة السیاسیة ودورھا في تحقیق التوازن بین السلطات وھو خصائصھا وأھمیتھا 

  ما سنبحثھ في ثلاث فروع تباعاً وعلى النحو الآتي: 
  التعریف بالمعارضة البرلمانیة : الفرع الأول

1.1.1. Definition of Parliamentary Opposition 
في سنبین في ھذا الفرع التعریف اللغوي والاصطلاحي للمعارضة البرلمانیة 

  نقطتین تباعاً:
: المعرضة أسم وھي مصدر (عارَضَ) والفعل منھا أولا: المدلول اللغوي للمعارضة

الشيءُ: ظَھَرَ وأشرف)، ویأتي  (عَرَضَ) والمفعول (معروض) فعندما نقول (عَرَضَ
(عارض) بمعنى (جبل) و (عروض) میزان الشعر لأنھ یظھر المتزن من المنكسر في 

التي لم تُرَضْ، وعارض الشيء، أي قابلھ، وفلان یعارضني، أي القصیدة، أو الناقة 
، ویقال تعارض الرجلان، أي عارض أحدھما الآخر، ویقال )١(یباریني أو ینافسني

اعترضھ، أي منعھ من متابعة عملھ، وعارضھ في المسیر، أي سار حیالھ، وعلى ھذا 
أو مجموعة برلمانیة  الأساس فإن المعارضة السیاسیة ھي: انتقاد حزب من الأحزاب

  .)٢(أعمال الحكومة وإظھار عیوبھا
  
 

                                                        
، دار ٧محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظѧور الأنصѧاري، لسѧان العѧرب، فصѧل العѧین، ج        )١(

  . ١٦٧ھـ، ص ١٤١٤صادر، بیروت، 
ن ضرورة التفعیل والمعوقѧات ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة      د. أحسن غربي ، المعارضة البرلمانیة في الجزائر بی )٢(

،   ٢٠١٩)، ١العلѧѧѧوم الاقتصѧѧѧادیة والقانونیѧѧѧة ، الأكادیمیѧѧѧة للدراسѧѧѧات الاجتماعیѧѧѧة والإنسѧѧѧانیة، الجزائѧѧѧر، العѧѧѧدد (  
  . ١٨٦ص
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  ثانیاً: المدلول الاصطلاحي للمعارضة
ینقسم الحكم بین طرفین أحدھما یكون بالسلطة، ویطلق علیھ الحكومة والآخر 
یكون خارجھا  ویطلق علیھ المعارضة، وھذا یعني أن المعارضة ھي تعبیر عن القوى 

، وترتبط )١(للحكومة، والتي تقف منھا موقف الضد أو الرفض (المناھضة ) غیر المساندة
المعارضة بعلاقة الحاكم بالمحكوم، وھي لا تقتصر على الجانب الرسمي من خلال 
المعارضة البرلمانیة، إذ یمكن أن تتجسد في أشكال أخرى تعبر عن رأي سیاسي ناتج 

ات أو الوقفات عن تفاعل مجتمعي معین من خلال وسائل الاعلام، أو المظاھر
الاحتجاجیة، والمعارضة في مجال القانون الدستوري لھا معنیین، أحدھما شكلي یتعلق 
بمجموع القوى والمجموعات التي تراقب الحكومة ونشاطھا، ویكون ضمن أھدافھا 
الحلول محلھا عن طریق الفوز بالانتخابات، والآخر موضوعي أو مادي یتعلق بجملة 

  .)٢(مرتبطة بانتقاد الحكومة ومراقبة خططھا وانشطتھاالأنشطة والفعالیات ال
وعلى أساس ذلك ینظر للمعارضة البرلمانیة بأنھا مجموعة ممثلة في البرلمان 
مكونة من أحزاب ومستقلین ومجموعات نیابیة غیر ممثلة في الحكومة وتختلف معھا ولا 

یع والرقابة من أجل تدعمھا بشكل منتظم، تساھم في العمل البرلماني على مستوى التشر
إیجاد الحلول والبدائل للمشاكل التي یعاني منھا المجتمع، وبھذه الصفة تشكل المعارضة 
البرلمانیة سلطة مضادة للحكومة تسعى في حدود وظائفھا التي حددھا الدستور والنظام 

 ، أو ھي الجھة او الجھات) ٣(الداخلي للبرلمان الى تقدیم البدائل السیاسیة للحكومة
السیاسیة التي لم تستطع الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات فأصبح دورھا متمثلاً 
بكونھا معارضة سیاسیة للنظام الحاكم تعمل ضمن الأطر القانونیة المحددة لھا من أجل 
الكشف عن أخطاء الحكومة وتعثراتھا ومدى الفشل أو النجاح الذي تحققھ في مجالات 

، أو أنھا حریة تمنح بموجب الدستور )٤(ماعي والاقتصادي والثقافيالتنمیة والتطور الاجت
والقانون لحزب أو أحزاب خارج السلطة، وتمارس نشاطھا السیاسي المتمثل في مراقبة 
السلطة الحاكمة بالطرق المشروعة قانوناً، وذلك لغرض تصحیح مسار نظام الحكم القائم 

ھو الأقرب إلى حقیقة الدور الذي یفترض  . ونرى أن ھذا الاتجاه الأخیر)٥(في الدولة
بالمعارضة البرلمانیة أن تمارسھ، فھي بحكم كونھا خارج السلطة تستطیع أن تتعرف إلى 
الأخطاء التي تقع فیھا الحكومة، وتقدیم بدائل تكون مناسبة للتطلعات الشعبیة على أمل 

  الفوز في الانتخابات القادمة.
  

                                                        
خمیس دھام حمید، المعارضة في إقلیم كردستان العѧراق ودورھѧا فѧي ترسѧیخ الدیمقراطیѧة، بحѧث منشѧور فѧي          )١(

   .٧٠، ص٢٠١٤)، ٥٧ركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد، العدد (مجلة م
سربست مصطفى رشید، المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملھا ( دراسة قانونیة سیاسیة تحلیلیѧة   )٢(

  .٣٢، ص ٢٠١١) مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، أربیل، 
  .١٨٨، ص د. أحسن غربي ، المصدر السابق   )٣(
  .  ٣١٢، ص ١٩٩٨مراد وھبة ، المعجم الفلسفي ، دار قباد للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ،   )٤(
شاكر عبد الكریم فاضل ، غیاب المعارضة البرلمانیة وإشكالیة الدیمقراطیة التوافقیة في العراق، بحث منشور  )٥(

  .٩١، ص ٢٠١٣)، ٢، العدد (في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة دیالى 
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  البرلمانیة خصائص المعارضة: الفرع الثاني
1.1.2. Characteristics of Parliamentary Opposition 

للمعارضة البرلمانیة عدة خصائص تمیزھا عن غیرھا من المظاھر السیاسیة 
  الأخرى، وھذه الخصائص ھي:

  أولاً: الخاصیة السیاسیة للمعارضة 
تظھر الخاصیة السیاسیة للمعارضة البرلمانیة من خلال الوظائف السیاسیة التي 

م بھا والتي ترتبط بمفھوم السلطة والتمثیل والتعددیة الحزبیة والتداول على السلطة، تقو
فھي تشكل البدیل السیاسي الجاھز للحلول محل الحكومة القائمة، وتعد مدرسة للتكوین 
السیاسي والقانوني، إذ یتعلم أعضاؤھا اقتناص الفرص والھفوات التي تقع فیھا الحكومة، 

لتشریعات والسیاسات، والتدریب على تحضیر البدائل للحلول التي ورصد الثغرات في ا
  .)١(تقدمھا الحكومة

  ثانیاً: سلمیة المعارضة 
من خصائص المعارضة البرلمانیة أیضاً الابتعاد عن استخدام الوسائل العنیفة 
في السعي إلى السلطة، مما یجعلھا مؤسسة منتظمة تعمل وفقاً للقانون، لاسیما وأن 

ر تشترط السلمیة في وصول الأحزاب السیاسیة للحكم ونبذھا للعنف، وھذا الطابع الدساتی
، وھذا یعني أن ) ٢(السلمي ینبع من الإقرار القانوني بوجودھا، وقبول ممارستھا نشاطاتھا

ابتعاد المعارضة عن السلمیة، واستخدام العنف في معارضة السلطة الحاكمة یفقدھا 
  خضعھا للمساءلة القانونیة.صفتھا كمعارضة برلمانیة وی

  ثالثاً: علنیة المعارضة 
یقصد بالخاصیة العلنیة للمعارضة البرلمانیة، علنیة وجود كیانھا، وعلنیة 

، إذ تعتبر )٣(ممارستھا نشاطاتھا، وھذه الخاصیة ترتبط بالدیمقراطیة والحریة والقانون
علنیة من حیث التنظیم المعارضة البرلمانیة في الأنظمة الدیمقراطیة مؤسسة منتظمة 

، أما في الأنظمة )٤(والتكوین والنشاط حتى أن بعض الدساتیر فرضت لھا حمایة دستوریة
الأنظمة غیر الدیمقراطیة فلا وجود لمعارضة برلمانیة بشكل علني ورسمي ومنتظم مما 
أدى إلى ظھور صراعات سریة على السلطة، وأسبغ على ھذه الأنظمة حالة عدم 

  .)٥(الاستقرار
فإن أبرز خصائص المعارضة البرلمانیة ھي كونھا سیاسیة تبعاً  وعلیھ

لاضطلاعھا بالمھام السیاسیة، وكذلك السلمیة اذ لا یجوز لھا اللجوء الى العنف، وإنما 
                                                        

ناجي عبد النور ، دور المعارضة البرلمانیة في مجال اقتراح التشریعات وتطویرھا ، بحث منشѧور فѧي مجلѧة      )١(
  . ٢٩٥، ص ٢٠١٧)، ٢)، العدد (٥كلیة القانون الكویتیة العالمیة، الكویت، السنة (

رطѧѧاس للنشѧѧر ، الكویѧѧت ،  ، دار ق ١یѧѧت ، طد. عبѧѧد المحسѧѧن یوسѧѧف جمѧѧال، المعارضѧѧة السیاسѧѧیة فѧѧي الكو    )٢(
  . ٣، ص٢٠٠٤

د. ماجد نجم عیدان الجبوري ، دور المعارضة البرلمانیة في بناء الدولة ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون  )٣(
  .  ٩، ص ٢٠١٦)، ١٨)، العدد (٥والعلوم السیاسیة ، جامعة كركوك ، العراق ، مجلد (

  ).٦٩المادة ( ٢٠١١مثل دستور المغرب لعام  )٤(
  .  ١٨٨د. أ حسن غربي ، المصدر السابق ، ص )٥(
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مؤطرة باطار قانوني وتستمد شرعیتھا من الدستور والقوانین، وأخیراً علانیتھا فدورھا 
  تسھیل مھمتھا في الوصول إلى أھدافھا. یبرز من خلال ھذه الصفة التي تؤدي إلى 

  أھمیة المعارضة البرلمانیة: الفرع الثالث
1.1.3. The Importance of Parliamentary Opposition 

تنبع أھمیة المعارضة من خلال دورھا في تجسید الدیمقراطیة المنشودة، فلا 
رضة موجودة دیمقراطیة ولا نظام ولا ضمان للحقوق والحریات العامة إذا لم تكن المعا

داخل النظام السیاسي وفقاً لشكلھا الرسمي، إذ یقول الفقیھ (ایزمن) أنھ لا وجود للحریة 
السیاسیة بدون معارضة، وھو ما یؤیده الفقیھ (كلسن) ویضیف أن المعارضة ھي عماد 

، وعلیھ فإن المعارضة )١(الدیمقراطیة، وأن العداء للأحزاب یخفي عداء للدیمقراطیة ذاتھا
دورھا الأساس في قیاس دیمقراطیة الأنظمة السیاسیة تبعاً للدور الذي تلعبھ داخل لھا 

  البرلمان وخارجھ، وتتمثل أھمیة ذلك من خلال جملة من الوظائف منھا:
: تعمل المعارضة على تنظیم نفسھا في أحزاب سیاسیة باعتبارھا الآلیة الدستوریة أولاً

كومة، وذلك عن طریق تشكیل قوى من بین التي تمكنھا من الرقابة على أعمال الح
  .)٢(مجموع الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان ولم تنظم للحكومة

: للمعارضة أھمیة كبیرة في حمایة الحقوق والحریات والدفاع عنھا، إذ تسھم في ثانیاً
  . )٣(تكوین رأي عام یعبر عن رغبات الشعب ویبرز تطلعاتھ وأفكاره

رضة أھمیـة كبیـرة في تحقـیـق فاعلیـة البرلمان تجـاه الحكومـة، فمن خلالھا للمعا: ثالثاً
یمكن محاسبـة الحكومـة عن أخطائھـا وانحرافاتھا، مـمـا یخلـق حـالـة من التنافـس 
الایجـابـي لكسـب الـرأي العـام عن طریق إعـداد أفضـل البرامـج التي تتلاءم مـع 

د الـبدائـل المختلفـة لمعالجـة القضـایـا المتداولـة، وتحـدیـد ، وإیجا)٤(التطلعـات الشعبیـة
الأولـویـات في التشریع، ومناقشـة مشاریـع القـوانیـن التي تقـدمھـا الحكومـة من جمیع 
جوانبھا، مـمـا یـدفعھـا لتقـدیـم الأفضـل خوفـاً من تحشیـد الـرأي العـام ضدھا، أو تأخیـر 

معیـن تحتاجھ الحكومة، وھو ما یؤدي في النھایة إلى زیادة  أو إحبـاط تشـریـع قانون
  الجودة والقدرة التشریعیة للبرلمان.

                                                        
  . ٢٢اشرف مصطفى توفیق ، المعارضة ، دار العربي للنشر والتوزیع ، مصر ، ب ت،  ص )١(
  . ١٧٧، ص ١٩٨٧د. أسامة الغزالي حرب ، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، الكویت ،   )٢(
ج ، الضوابط القانونیة لتكوین ونشاط المعارضة البرلمانیѧة فѧي الدسѧتور الجزائѧري ، بحѧث منشѧور       محمد البر )٣(

  .   ١١٢، ص٢٠١٨) ، ١) ، العدد (٢في مجلة الفكر القانوني والسیاسي ، جامعة عمار ثلیجي الاغوط ، مجلد (
ونیѧاً ووفѧـرت لھѧـا أقصѧـى الضمـانѧـات،      یمكـن تلمـس ھـذا الـدور للمعـارضـة في بریطـانیѧـا التѧـي كـرسѧـتھا قان    )٤(

فالمعارضѧة البرلمانیѧѧة فѧي بریطانیѧѧا لھѧѧـا كیѧـان رسمѧѧـي، ولـدیھѧѧـا بـرنـامجѧـاً كـامѧѧـلاً مѧѧن أجѧـل أن تكѧѧـون مستعѧѧـدة       
لتسـلѧѧـم مھѧѧـام الحكѧѧـم، حیѧѧث تؤلѧѧف المعارضѧѧة (وزارة الـظѧѧـل) مѧѧن الأعضѧѧـاء المحتمѧѧـل اشتـراكھѧѧـم فѧѧي الѧѧوزارة      

، دار الثقافѧѧـة ٧. نعمѧѧـان أحمѧد الخطیѧѧب، الوسѧیط فѧي الѧѧنظم السیاسѧیة والقѧѧانون الدسѧتوري، ط      الجدیѧدة. ینظѧر: د  
؛ د. مھنѧѧـد صѧѧالح الطراونѧѧـة، العلاقѧѧة بѧѧین السѧѧلطتین التشѧѧریعیة      ٤٢٧، ص ٢٠١١للنشѧѧـر والتوزیѧѧـع، عمѧѧـان،  

  .١٢٨ص  ،٢٠٠٩، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ١والتنفیذیة في النظام البرلماني، ط 
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: للمعارضة دور أساس في تحقیق التوازن بین السلطات وصیانة الحیاة السیاسیة رابعاً
من خلال منع سیـطـرة  )١(من الاضطرابات وھذا ما یؤدي إلى استقرار النظام السیاسي

لى البرلمـان الـذي یضـم أغلبیتھـا، وتحولھا إلى سلطـة دكتاتوریـة، وكذلك الحكومـة ع
  .)٢(منـع سیطـرة البرلمـان على الحكومـة

  آلیة تشكیل المعارضة البرلمانیة: المطلب الثاني
1.2. The Mechanism of Forming the Parliamentary Opposition 

أیضاً من أھم العناصر تعد الأحزاب من أھم مؤسسات النظام السیاسي، وھي 
، وھذه الأخیرة تتطلب تعدد الأحزاب في حین نجد أن )٣(التـي لا غنى للدیــمقراطیـة عنھا

الدكتاتوریة تقترن بوجود حزب واحد فالنازیة والفاشیة كانت تدل على جماعات 
وتنظیمات تأخذ طابع الأحزاب، ولكنھا كانت تجسد الدكتاتوریة، وعلیھ فإن النظام 

راطي السلیم یقترن بوجود وتعدد الأحزاب وتنافسھا بشكل ایجابي بھدف خدمة الدیمق
، وبدون )٤(الصالح العام، على أن یتم ھذا التنافس وفقاً للمبادئ الدستوریة الشرعیة

الأحزاب تقف عجلة الدیمقراطیة وتتجمد عند شكل سیاسي معین یبتعد عن روح النظام 
، وبناءً على ما تقدم سنبین )٥(یة ھي حكومة الأحزابالدیمقراطي ولھذا قیل أن الدیمقراط

تشكیل المعارضة البرلمانیة في ظل نظام الحزبین، ونظام تعدد الأحزاب في فرعین 
  تباعاً.

  تشكیل المعارضة البرلمانیة في ظل نظام الحزبین: الفرع الأول
1.2.1. Formation of the Parliamentary Opposition under the 

Two-Party System 
یقوم ھذا النظام على أساس وجود حزبین كبیرین في الدولة یتنافسان فیما بینھما 
للوصول إلى السلطة بدون حاجة إلى الائتلاف مع أحزاب أخرى، ففي ھذا النظام لا یمنع 
قیام أحزاب أخرى إلى جانب الحزبین الرئیسیین، غیر أنھا لا تؤثر في النظام السیاسي 

نشأ ھذا النظام في الدول الانكلوسكسونیة وفي مقدمتھا بریطانیا ، وقد ) ٦(لقلة أھمیتھا
والولایات المتحدة الأمریكیة، فالحزب الذي یحصل على الأغلبیة البرلمانیة یكون من 
حقھ تشكیل الحكومة وبذلك سوف یتقلد أعضاؤه المناصب التنفیذیة، لیصبح ھو المسیطر 

                                                        
ھشѧѧام عمیѧѧري ، المعارضѧѧة البرلمانیѧѧة فѧѧي النظѧѧام الدسѧѧتوري المغربѧѧي ، بحѧѧث منشѧѧور فѧѧي مجلѧѧة القѧѧانون              )١(

  . ٢٧٦، ص  ٢٠١٨)، ١الدستوري والعلوم الإداریة ، المركز الدیمقراطي العربي ، المانیا ، العدد (
الѧنظم السیاسیѧـة المعاصѧـرة فѧي العѧالم، ط      د. محمد المجذوب، الوسیـط في القانون الدستوري اللبنـانـي وأھѧم   )٢(

  .١٥٤، ص ٢٠١٨، منشورات الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت، ٥
 . ٢٥٧، ص ١٩٨٨، النظم السیاسیة، دار الفكر العرب ، القاھرة ،  الطماويد. سلیمان  )٣(
وما بعدھا  ٣٩٧ص ،١٩٩٩، الوجیز في النظم السیاسیة ، مكتبة دار الثقافة ، عمان  الخطیبد. نعمان احمد  )٤(
. 
،  ١٩٨٥د. احمѧѧد عبѧѧد القѧѧادر جمѧѧال ، مقدمѧѧة فѧѧي أصѧѧول الѧѧنظم الاجتماعیѧѧة ، دار الفكѧѧر العربѧѧي ، القѧѧاھرة ،      )٥(

 . ٤٩٤- ٤٩٢ص
       . ٣٠٩د. عبد الغني بسیوني عبد االله ، النظم السیاسیة ، الدار الجامعیة للطباعة ، القاھرة، ب ت ، ص )٦(
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وھذا ما یؤدي إلى أن یصبح الحزب  على البرلمان والحكومة كونھ صاحب الأغلبیة،
 .)١(الآخر حزباً معارضاً، وینتج عن ذلك التخفیف انحراف حزب الأغلبیة

ویعد الأخذ بنظام الانتخاب بالأغلبیة البسیطة العامل الأكثر أھمیة في الإبقاء 
على نظام الحزبین لان ھذا النظام یؤدي إلى فوز المرشح إذا ما حصل على أكثر 

كان نسبتھا إلى مجموع أصوات الناخبین التي أعطیت في الدائرة  الأصوات أیا
، ویختلف نظام الحزبین (أو نظام الثنائیة الحزبیة) في النظام الرئاسي عنھ )٢(الانتخابیة

في النظام البرلماني، ففي النظام الرئاسي كما ھو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة 
كبر من النظام البرلماني، فلا تتدخل السلطة التنفیذیة یكون الفصل بین السلطات بدرجة أ

في أعمال السلطة التشریعیة كما أن السلطة التشریعیة لا تتدخل في شؤون السلطة 
التنفیذیة، وبذلك فإن النظام الرئاسي في ظل نظام الثنائیة الحزبیة یتجاذبھ تیاران، تیار 

یس الجمھوریة من حزب واحد، وتیار تركیز السلطة إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة ورئ
الفصل بین السلطات إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة من حزب ورئیس الجمھوریة من حزب 

  .)٣(آخر
وتمتاز المعارضة في ظل نظام الثنائیة الحزبیة بوحدتھا وتماسكھا نظراً لوحدة 

ي الانتخابات عقیدتھا وأھدافھا فھي تشكل من حزب واحد خسر الانتخابات ویأمل الفوز ف
القـوة والانسجـام والوضـوح في اتجـاھـاتھـا، فضـلاً عن القادمة، مما یضفي علیھا 

اتسـامھـا بطـابـع الاعتـدال في النقـد والاستعـداد لتقـدیـم بـدائـل واضحـة قـادرة على 
شات تنفیـذھـا في المستقبـل فیمـا لـو وصـلـت الى الحكـم، وھذا ما یؤدي إلى عقلنة النقا

  .)٤(البرلمانیة
  تشكیل المعارضة البرلمانیة في ظل نظام تعدد الأحزاب: الفرع الثاني

1.2.2. Formation of the Parliamentary Opposition under the Multi-
Party System 

یقصد بنظام تعدد الأحزاب وجود أكثر من حزبین في الدولة متقاربة في    
نیابیة تمكنھ من الوصول الى السلطة  أكثریةى القوى تحول دون حصول أحدھا عل

، )٥(منفرداً، نظراً لتشتت أصوات الناخبین وفقاً لرؤیة ورسالة وأھداف كل حزب
والتعددیة الحزبیة لا توجد إلا إذا وجدت قوى اجتماعیة متعددة لھا رؤى سیاسیة مختلفة 

 انتخابياعتماد نظام  ، ومما یساعد على وجود وترسیخ ھذا النظام)٦(تتنافس على السلطة
قائم على التمثیل النسبي فھو یعزز التعددیة الحزبیة ویقطع الطریق على الثنائیة 

                                                        
(1) B. Janes and D. Kavanagh, political parties, second edition, university 
paperback, London, 1983 p 263 etc .  

د. سلیمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر الإسلامي ، دار الفكر العربي  )٢(
 .٤٣١-٤٣٠، ص١٩٦٧،القاھرة ، 

 .  ٣٨٣، ص  ١٩٧٤ظیمات السیاسیة الشعبیة  ، مكتبة عالم الكتب ، القاھرة  ، د. الشافعي ابو راس ، التن  )٣(
، المكتب الجامعي ٢د. راغـب جبـریـل خمیـس راغب سكـران، الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة، ط  )٤(

  .٥٦٦، ص ٢٠١١الحدیث، الإسكندریة، 
  .١٥١، ص١٩٧٥، مطبعة الارشاد ، بغداد ،   ٢طد. شمران حمادي ، الأحزاب السیاسیة والنظم الحزبیة ،  )٥(
  .١٨٣، ص٢٠٠٩د. حمید حنون خالد، الأنظمة السیاسیة، مكتبة السنھوري، بغداد،  )٦(
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، وفي ظلھ یسمح بوجود مساحات تتسع للآراء المطروحة لاسیما الأقلیات )١(الحزبیة
الصغیرة، مما یجعل البرلمان أكثر تعبیراً عن اتجاھات الرأي العام، ویحقق الفصل بین 

  طات.السل
ویتم تشكیل المعارضة في ھذا النظام من الأحزاب التي حصلت على مقاعد في 
البرلمان ولكنھا لم تتمكن من المشاركة في الحكومة، ولذلك تكون المعارضة ضعیفة، 
لأنھـا تتكـون من اتجـاھـات متنـافـرة، ولا تستطیـع تقدیم بـدائـل واضحـة بسبب 

لخـط الفـاصـل بینھـا وبیـن الحكـومـة، بخلاف غموضھـا وتعـدد أطرافھـا وضعـف ا
الحـال في نظـام الثنائیـة الحـزبیـة، ومعالجة ھذا الضعف وزیادة التأثیر یعتمد على 
الظروف التي تمر بھا الدولة وقوة وصلابة موقفھا وجدیة البدائل التي تطرحھا لإقناع 

في ظل انخفاض مستوعى الوعي  الرأي العام بھا، ولذلك یمكن القول أن التعددیة الحزبیة
  والثقافة تؤدي إلى عدم الاستقرار السیاسي.

  حقوق والتزامات المعارضة البرلمانیة: المبحث الثاني
2. Rights and Obligations of Parliamentary Opposition 

حقوق والتزامات ناتجة عن صفتھا السیاسیة، إذ ان لھا  البرلمانیةان للمعارضة 
من ممارسة مھامھا وتحقیق الھدف الذي ظھرت من أجلھ وبالمقابل علیھا حقوقاً تمكنھا 

التزامات، ولذلك سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین: نبین في الأول حقوق المعارضة 
  البرلمانیة، وفي الثاني نبین التزاماتھا.

  حقوق المعارضة البرلمانیة: المطلب الأول
2.1. Rights and Obligations of Parliamentary Opposition 

تتمتع المعارضة البرلمانیة بمجموعة من الحقوق أھمھا حقھا في وجود نظام 
قانوني خاص بھا، وحقھا في التعبیر عن الرأي والاجتماع، وحقھا في الحصول على 
التمویل، وحقھا في التمثیل في اللجان البرلمانیة، وھو ما سنبینھ في أربع فروع تباعاً 

  وعلى النحو الآتي:
  حق المعارضة البرلمانیة في وجود نظام قانوني خاص بھا: ع الاولالفر

2.1.1.The Right of Parliamentary Opposition to a Special Legal 
System  
إن وجود نظام قانوني خاص بالمعارضة البرلمانیة یعد أحد أھم حقوقھا، فھو 

ا صفة قانونیة، وھذا الذي یضمن لھا الوجود الرسمي داخل الدولة ویضفي على أعمالھ
النظام القانوني یستمد من الدستور مباشرة، وھذا یعني أنھ یجب أن یكرس الدستور بشكل 
واضح وصریح دور المعارضة في حیاة النظام السیاسي، ولا یجوز ترك التنظیم 
القانوني للمعارضة للمشرع العادي، من أجل إضفاء قیمة دستوریة علیھا، ولأن ترك 

رع العادي یشكل خطراً وجودیاً علیھا، وعلى حقوقھا وتأثیرھا داخل النظام تنظیمھا للمش

                                                        
زھراء حاتم عبد الكاظم ، الأحزاب السیاسیة واثرھا في النظام الانتخابي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،   )١(

  .  ١١٦، ص   ٢٠٠٩جامعة النھرین ، 
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السیاسي، والدلیل على ذلك أن الدساتیر تنص صراحة على المعارضة وحقوقھا التي 
جاء  ١٩٥٨إذ یلاحظ أن ھذا الدستور عندما صدر عام تتمتع بھا مثل دستور فرنسا، 

انیة، غیر أن الأخیرة فرضت نفسھا منذ لیؤسس حق الأغلبیة وتجاھل المعارضة البرلم
من أجل عقلنة النظام البرلماني الفرنسي، وقد أسفرت رئاسة (فالیري  ١٩٦٥عام 

) عن الاعتراف الرسمي بحقوق المعارضة ١٩٨١ - ١٩٧٤جیسكار دیستان) للفترة (
ب البرلمانیة، وبسبب دورھا المتزاید في الحیاة البرلمانیة تم تكریسھا دستوریاً بموج

، إذ نص الدستور صراحة على أن " ستُحدد القواعد ٢٠٠٨التعدیل الأخیر الذي تم عام 
الإجرائیة لكل مجلس حقوق المجموعات البرلمانیة التي تم تكوینھا داخلھ، وسوف 
تعترف بأن جماعات المعارضة في المجلس المعني، فضلا عن جماعات الأقلیات، لدیھا 

التشریعات العادیة لا یمكن أن تغفل أو تتجاھل حقوق  ، وھذا یعني أن)١(حقوق محددة "
المعارضة وإلا كانت مخالفة للدستور، وبالتالي یمكن القول أن التنظیم الدستوري الجدید 

، وھذا التوجھ من ١٩٥٨حقق توازناً بین السلطات غفل عنھ الدستور عند وضعھ عام 
سلطة التشریعیة في مجالي التشریع شأنھ أن یؤدي إلى استقرار النظام السیاسي وفاعلیة ال

  .)٢(والرقابة
الذي نص على أن " یضمن  ٢٠١١وھذا الاتجاه أخذ بھ دستور المغرب لعام 

الدستور للمعارضة البرلمانیة مكانة تخولھا حقوقا، من شأنھا تمكینھا من النھوض 
الدستور بمھامھا، على الوجھ الأكمل، في العمل البرلماني والحیاة السیاسیة "، وعدد 

الحقوق التي تتمتع بھا ومنھا، وأوجب علیھا المساھمة في العمل البرلماني بكیفیة فعالة 
، ونص أیضاً على أن " المعارضة مكون أساسي في المجلسین، وتشارك في )٣(وبناءة

  . )٤(وظیفتي التشریع والمراقبة، طبقا لما ھو منصوص علیھ خاصة في ھذا الباب "
ضح أن النصوص الدستوریة التي تكرس المعارضة ومن خلال ما تقدم یت

تفرض التزاماً على المشرع العادي سواء في اللائحة الداخلیة المنظمة لعمل المجالس 
النیابیة أو في التشریعات العادیة أن یتعامل معھا بجدیة وأن یعطیھا فرصة أخذ دورھا 

اء بتجاھلھا أو الانتقاص من في الحیاة السیاسیة وكل ما من شأنھ التأثیر سلباً علیھا سو
حقوقھا یعد مخالفاً للدستور، وھنا تبرز أھمیة التنظیم الدستوري لھا، حتى أنھ یمكن 
القول أن ھذا التنظیم یعبر عن صدق اتجاه السلطة التأسیسیة إلى تكریس الدیمقراطیة 

ادي في داخل الدولة بخلاف حالة تجاھلھا دستوریاً، لأن الاعتماد فقط على المشرع الع
تنظیم المعارضة یعني أنھا تحت رحمة الأغلبیة البرلمانیة أو الأحزاب المسیطرة على 
البرلمان، وھذا یعني إلغاء المعارضة ضمناً أو جعلھا مجرد شكلیة لإضفاء دیمقراطیة 
صوریة على النظام السیاسي، فالقید الذي یترك أمره للشخص المراد تقییده لا یعد قیداً 

  حقیقیاً.
                                                        

  المعدل. ١٩٥٨) من دستور فرنسا لعام ١ - ٥١المادة ( )١(
(2) B. Nabli, “L'opposition parlementaire: un contre-pouvoir politiquesaisi par le droit”, 
Revue Française d’études Constitutionnelles et Politiques, no. 133 (2, 2010), P 130. 

  .٢٠١١مغرب لعام ) من دستور ال١٠المادة ( )٣(
  ) من الدستور المذكور.٦٠المادة ( )٤(
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في العراق فلم ینص الدستور على المعارضة، مما أدى إلى ضعفھا  أما
لأن التعددیة الحـزبیـة فیھ یشوبھـا نوع من واضمحلال دورھا في النظام السیاسي، 

؛ بسبب كثـرة الأحزاب السیاسیة، وتشكیـل الحكومة من أغلب الأحـزاب )١(الفوضـى
من مجلس النواب، وبسبب ذلك لا الفائـزة في الانتخابـات، مما یجعلھا صورة مصغرة 

یمكن الحدیث عن (حكومة الظل) لعدم وجود معارضـة موحـدة تضـم عـدداً لا بـأس بــھ 
من النـواب، قـادرة على نقـد الحكومـة وطـرح بـرنـامجـاً متكـامـلاً للحكـم، واقنـاع 

لقائمـة، ففاعلیـة الشعـب بـھ من خلال الانتخابـات النیابیـة، وتقـدم بـدائـل للحكومـة ا
المعارضـة لا تعني قـدرتھـا على اسقـاط الحكومـة بقـدر ما تعنـي قـدرتھـا على الحلول 

كأسلوب  )٣(، بسبب اعتماد الدیمقراطیـة التوافقیـة)٢(محلھـا وتقـدیـم مـا ھـو أفضـل منھـا
، فإن ھذا )٤(حكم لتجاوز ما تتصـف بـھ البیـئـة السیاسیـة والاجتماعیـة من تناقضـات

الأسلوب یسقـط القاعـدة الأساسیـة التي تقـوم علیھـا الدیمقـراطیـة وھي حكم الأغلبیـة 
  . )٥(وركـون الخـاسـر إلى صفـوف المعارضـة بانتظـار جـولـة الانتخابـات الجدیدة

ونعتقد أن السبب في عدم تكریس المعارضة دستوریاً یرجع إلى انخفاض الوعي 
وم المعارضة وحقیقة دورھا داخل النظام السیاسي، وھذا لھ جذوره والثقافة بشأن مفھ

التاریخیة فكلمة (معارضة) في ظل الأنظمة السابقة كانت تعني في ذھن الكثیر من 
المواطنین تھدید الدولة، وھذا التوجھ انعكس حتى على التشریعات العادیة فكلمة 

، وقانون )٦(٢٠٠٧النواب لعام (معارضة) وردت مرة واحدة في النظام الداخلي لمجلس 
في سیاق حق عضو مجلس النواب  )٧(٢٠١٨) لسنة ١٣مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (

) ٣٦في التعبیر عن رأیھ في الفكر والنقد والمعارضة، أما قانون الأحزاب السیاسیة رقم (
ى لم ترد فیھ كلمة (معارضة) مطلقاً، وھذه مساءلة تثیر الاستغراب عن مد ٢٠١٥لسنة 

استیعاب المشرع العادي لمفھوم المعارضة، ولذلك نؤید الاتجاه الذي یرى بأن 
المعارضة في ظل الواقع الحالي لا تعني في ذھن الكثیرین من صناع القرار سوى 
الرفض أو النقد وتعطیل مجلس النواب مما یتطلب إعادة بناء ثقافة المعارضة في العراق 

، فضلاً عن عدم وجود أحزاب )٨(عي داخل المجتمعوترسیخ مقوماتھا من خلال نشر الو
                                                        

، ١، ط ٢٠٠٣العلاقـة بین السلطـة التشریعیة والسلطـة التنفیـذیـة فـي العراق بعـد عѧام  د. بشـرى الزویني،  )١(
  .١٤٧، ص ٢٠١٦دار ومكتبة البصائـر للطباعة والنشـر والتوزیـع، بیـروت، 

، دار ١فاعلیѧѧة الحكومѧѧѧة الاتحادیѧѧة فѧѧي ضѧѧѧوء التѧѧوازن بѧѧین السѧѧѧلطات، ط      د. محمѧѧد عѧѧزت فاضѧѧѧـل الطائѧѧـي،     )٢(
  .٢٥٦، ص ٢٠١٦السنھوري، بغداد، 

لمزید من التفاصیل عن الدیمقراطیة التوافقیة ینظر: آرنت لیبھارت، الدیمقراطیة التوافقیة فѧي مجتمѧع متعѧدد،     )٣(
ومѧا بعѧدھا ؛ د. رغیѧد الصѧلح،      ٤٧، ص٢٠٠٦، معھد الدراسات الاستراتیجیة، بغداد، ١ترجمة: حسني زینة، ط 

الدیمقراطیة التوافقیة في إطارھا العالمي واللبنѧاني، سلسѧلة الدراسѧات والمعلومѧات بتمویѧل مѧن مشѧروع برنѧامج         
  وما بعدھا. ١٣، ص٢٠٠٧)، UNDPھیئة الأمم المتحدة الإنمائي (

  .٢٦٠د. بشـرى الزویني، المصدر السابق، ص  )٤(
  .٩، المصدر السابق، ص د. محمد المجذوب )٥(
  .٢٠٠٧) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ٣المادة ( )٦(
  .٢٠١٨) لسنة ١٣/أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (٥المادة ( )٧(
،  دار  ١اشѧكالیة التحѧѧول الѧدیمقراطي فѧѧي العѧѧراق ، ط    -عمѧر جمعѧѧة عمѧران وآخѧѧرون، النخبѧة وبنѧѧاء الدولѧѧة     )٨(

  . ١١٩، ص  ٢٠٠٩، النجف الاشرف ، الضیاء 
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. ونرى أن نقطة البدایة في ذلك ھو تعدیل )١(قـویـة لدیھـا رؤیـة سیاسیـة وبرنـامـج محـدد
الدستور والنص صراحة فیھ على حقوقھا ودورھا في تصحیح ومسار النظام البرلماني 

  وعقلنتھ.
  بیر عن الرأي والاجتماعحق المعارضة البرلمانیة في التع: الفرع الثاني

2.1.2.The Right of Parliamentary Opposition to Express 
Opinion and Assembly 
تعد حریة التعبیر عن الرأي من أھم مقومات الحریات الفكریة، ولذلك فإن تمتع 
المعارضة بحریة العبیر عن الرأي والاجتماع یشكل عنصراً حیویاً لھا لتتمكن من أداء 

في الرقابة والتقییم، وتمكینھا من المشاركة الفاعلة في الحیاة البرلمانیة والسیاسیة دورھا 
دون ان یترتب على ھذه المشاركة سلوكیات عقابیة أو انتقامیة مھما كان نوعھا 

، وھو ما تكرس في أغلب الدساتیر التي أكدت على تمتع أعضاء البرلمان )٢(ومستواھا
ذا كانت المعارضة البرلمانیة تتمتع بحریة التعبیر عن بالحصانة عما یعبرون عنھ، وإ

الرأي والتعبیر، إلا انھا مطالبة بالتحلي بالموضوعیة والابتعاد عن العنف الجسدي 
واللفظي، أما بالنسبة إلى حقھا في الاجتماع فھو نابع من ضرورة أن یكون لھا كیان 

قھا الاجتماع خارج البرلمان ذاتي ومكان خاص تخطط فیھ لما ستقوم بھ، وبالتالي من ح
لإعداد الخطط والتنسیق بین أعضائھا حول المشاكل المطروحة وكیفیة علاجھا وحل 

  الخلافات التي تنشأ بینھم.
الذي  ١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ففي فرنسا نجد أن 

اء البرلمان وقد منح الدستور أعض، )٣(یعد جزءاً من الدستور نص على ھذه الحریة
، وقد تمیز دستور )٤(حصانة عند التعبیر عن آرائھم ثناء ممارسة مھامھم الرسمیة

في ھذا الجانب إذ نص على ھذه الحریة ضمن الحقوق التي تتمتع  ٢٠١١المغرب لعام 
بھا المعارضة، وأضاف إلیھا حقوقاً أخرى مثل منحھا حیزاً زمنیاً في وسائل الإعلام 

تمثیلیتھا، وتوفیر وسائل مناسبة للنھوض بمھامھا المؤسسیة،  العمومیة یتناسب مع
والمساھمة الفاعلة في الدبلوماسیة البرلمانیة، للدفاع عن القضایا العادلة للوطن ومصالحھ 

  .)٥(الحیویة
أما في العرق فبالرغم من أن الدستور قد منح أعضاء مجلس النواب حصانة عما 

. ونرى أن ھذا )٦(ه الحصانة في أثناء دورة الانعقادیدلون بھ من آراء، إلا أنھ قصر ھذ
التوجھ من شأنھ أن یؤثر سلباً على المعارضة البرلمانیة فھذه الحصانة التي تتعلق بحریة 
التعبیر عن الرأي یجب أن یتمتع بھا النائب طیلة مدة نیابتھ من أجل ضمان الفاعلیة في 

                                                        
  .٢٥٦د. محمد عزت فاضـل الطائـي، المصدر السابق، ص  )١(
ینظر : سعید مقدم ، نحو عالمیة حقوق وواجبѧات المعارضѧة البرلمانیѧة ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة الوسѧیط ،           )٢(

  .٢٤، ص ٢٠١٦)، ١٣وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد (
  .١٧٨٩) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ١١و  ١٠(المادتان  )٣(
  المعدل. ١٩٥٨) من دستور فرنسا لعام ٢٦المادة ( )٤(
  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ١٠المادة ( )٥(
  .٢٠٠٥/ثانیاً/أ) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٣المادة ( )٦(
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قید حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع بما ممارسة المھام النیابیة، لاسیما وأن الدستور 
، وھذه مفاھیم واسعة تتطلب تحدیدھا من قبل )١(لا یخالف النظام العام والآداب العامة

  المشرع حتى لا تستغل وسیلة للتضییق أو الحرمان من ھذه الحریات. 
وھو ما تنبھ لھ المشرع العادي حیث قضى قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم 

بأن من حق النائب التعبیر عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة داخل  ٢٠١٨لسنة ) ١٣(
، وھو اتجاه )٢(المجلس وخارجھ وبما لا یتعارض مع احكام الدستور خلال الدورة النیابیة

ندعو المشرع الدستوري للأخذ بھ، وأشار قانون الاحزاب السیاسیة في ھذا الخصوص 
السلمیة، وإصدار صحیفة سیاسیة  بالطرقالتظاھر في الاجتماع وإلى حق الأحزاب 

الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة   ومجلة سیاسیة أو أكثر، وإنشاء موقع
  .)٣(للتعبیر عن آرائھا ومبادئھا

  حق المعارضة البرلمانیة في التمویل: الفرع الثالث
2.1.3.The Right of Parliamentary Opposition to Finance 
یعد تقنین تمویل المعارضة البرلمانیة من المسائل غایة في الأھمیة التي تعبر 
عن جدیة التعامل معھا وتمكینھا من القیام بواجباتھا وابعادھا عن خطر التمویل الأجنبي 
الذي یھدد أمن الدولة واستقرارھا، إذ تستفید المعارضة البرلمانیة من الإعانات المالیة 

الدولة للمنتخبین في البرلمان، فضلاً عن المساعدات المالیة التي تقدمھا الممنوحة من قبل 
الدولة للأحزاب المشاركة في البرلمان وفقاً للمقاعد التي حصلت علیھا لدعم نشاطاتھا 

، وھذا التمویل من شأنھ أن یضمن للمعارضة  استقلالیة في مواجھة ھیئة )٤(وسد حاجاتھا
نھا تحصل بالإضافة إلى ذلك على تبرعات من مؤیدیھا الناخبین، وجماعات الضغط، لأ

والمنتفعین منھا وھذه التبرعات تشكل مصدراً مھماً في تمویلھا، فضلاً عن الأموال التي 
  تحصل علیھا المعارضة من استثمار ممتلكاتھا.

وفي فرنسا نجد أن الدستور قد أحال على قانون أساسي تحدید مكافآت أعضاء 
ا یعني أن النیابة البرلمانیة الفرنسیة لیست مجانیة، وأن استفادة عضو ، وھذ)٥(البرلمان
من التعویضات المالیة والمزایا والمنافع المرتبطة بھا، تجد اساسھا في  البرلمان

، غیر أن الدستور لم ینص على تمویل خاص )٦(الدستور، وھذا ما یحقق استقلالیتھ
لمغرب الذي عالج ھذه المسألة بوضوح، فقد للمعارضة البرلمانیة، وھو ما نظمھ دستور ا

، )٧(قضى بأن حصولھا على التمویل العمومي حق من حقوقھا وفقاً لمقتضیات القانون

                                                        
  .٢٠٠٥عام ) من من دستور جمھوریة العراق ل٣٨المادة ( )١(
  .  ٢٠١٨) لسنة ١٣/أولاً) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (٥لمادة (ا )٢(
 .  ٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٢٢-٢١المادة ( )٣(
   ١٩٤د. أ حسن غربي ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  المعدل.  ١٩٥٨) من دستور فرنسا لعام ٢٥المادة ( )٥(
، ص ٢٠١٢، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائѧر،   ١د ، النظام القانوني لعضو البرلمان ، ج بركات محم  )٦(

٣١٩- ٣١٨   
  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ١٠المادة ( )٧(
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وھذا یعني أن التزام الدولة بتمویل المعارضة البرلمانیة ككیان مستقل یجد سنده في 
  الدستور.

تحدد بالمكافآت البرلمانیة ت المعارضةاما في العراق فنجد أن مصادر تمویل 
الشھریة التي یحصل علیھا أعضاء مجلس النواب، والإعانات المالیة التي تقدمھا الدولة 

، ویتم توزیع المبلغ الكلي للإعانة )١(بموجب قانون الموازنة العامة للأحزاب السیاسیة
%) من الإعانات توزع بالتساوي ٢٠المالیة التي تحصل علیھا الأحزاب من الدولة (

%) توزع ٨٠حزاب السیاسیة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السیاسیة، و (على الأ
، إلا أن )٢(على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حازت علیھا

المحكمة الاتحادیة العلیا قضت بعدم دستوریة ھذه الآلیة كونھا تشكل خرقاً لمبدأ المساواة 
  .)٣(نص علیھ الدستور وتكافؤ الفرص الذي

) لسنة ٣٦إن التنظیم القانوني الذي جاء بھ قانون الأحزاب السیاسیة رقم (
  ، ترد علیھ ملاحظات كثیرة أھمھا:٢٠١٥
 عدم تمتع المعارضة بامتیازات فیما یتعلق بالتمویل وھذا ما یفسر انعدامھا. .١
یادة الھائلة إن التمویل یشمل جمیع الأحزاب المسجلة وھذا ما یفسر أیضاً الز .٢

) ٥٥) حزباً مسجلاً و (٢٦١في عدد الأحزاب في العراق إذ بلغ مجموعھا (
، وھذا ما یثقل میزانیة الدولة ویؤدي إلى انتشار الفساد في )٤(حزباً قید التأسیس

 ھذا الجانب.
فیما یتعلق بالتمویل الأجنبي أعطى القانون لدائرة الأحزاب المشكلة في  .٣

قلة للانتخابات سلطة تقدیریة في السماح للأحزاب المفوضیة العلیا المست
السیاسیة في قبول أموال عینیة أو نقدیة من أي حزب أو جمعیة أو منظمة أو 
شخص أو أیة جھة اجنبیة، وإرسال أموال أو مبالغ إلى جمعیات أو منظمات أو 

وھذه مسألة خطیرة جداً ینبغي على المشرع العراقي . )٥(إلى أیة جھة أجنبیة
ادة النظر فیھا وعدم السماح للأحزاب السیاسیة بالحصول على تمویل أجنبي إع

وتشدید العقوبات على من یخالف ذلك، لأن الجھات الأجنبیة لا تمول الأحزاب 
 السیاسیة إلا لدفعھا لتحقیق مصالحھا الخاصة على حساب الدولة.
قانوني للأحزاب ولذلك ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في ھذا التنظیم ال

السیاسیة، ومنح المعارضة البرلمانیة ككیان مستقل تمویل من المیزانیة العامة، لتشجیع 

                                                        
  .٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٣٣المادة ( )١(
  ) من القانون المذكور.٤٤المادة ( )٢(
منشѧورة علѧى الموقѧع الرسѧمي للمحكمѧة       ، ٩/٨/٢٠١٦) بتѧاریخ  ٢٠١٦اتحادیѧة / اعѧلام /   / ٣دعوى رقم (ال )٣(

؛ وینظر أیضاً د. مصدق  ٣١/١٠/٢٠٢١تاریخ زیارة الموقع  /https://www.iraqfsc.iqالاتحادیة العلیا: 
 ٢٠١٦، مكتبѧѧة السѧѧنھوري، بغѧѧداد،١، ط٢٠١٥لسѧѧنة ) ٣٦عѧѧادل طالѧѧب، شѧѧرح قѧѧانون الأحѧѧزاب السیاسѧѧیة رقѧѧم ( 

  . ١٧٦ص
، تѧاریخ زیѧارة    https://ihec.iqالموقع الرسمي للمفوضیة العلیا المسѧتقلة للانتخابѧات، دائѧرة الأحѧزاب،       )٤(

  .٣١/١٠/٢٠٢١الموقع 
  .٢٠١٥ ) لسنة٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٤١المادة ( )٥(
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تكوینھا ومساعدتھا على القیام بواجباتھا، ومنعھا من الحصول على أي نوع من التمویل 
  الأجنبي وتشدید العقوبات في ھذا الجانب من أجل عدم خضوعھا للتأثیرات الخارجیة. 

  التمثیل في اللجان البرلمانیة: ع الرابعالفر
2.1.4.Representation on Parliamentary Committees 
للمعارضة الحق في إشراكھا في رئاسة وعضویة اللجان البرلمانیة، وھذا لھ 
أھمیة كبیرة في إظھار ثقلھا السیاسي فالكتل البرلمانیة تملك في كل لجنة عدداً من 

ا العددیة داخل البرلمان، والھدف من ذلك جعل المعارضة المقاعد یتناسب وأھمیتھ
البرلمانیة شریكاً أساسیاً في تسییر البرلمان، وبالتالي یصبح دورھا لیس مجرد معارضة 

من سیاسات ومشاریع قوانین، بل شریكاً في التصحیح والصیاغة، مما  الحكومةما تقدمھ 
  .)١(في إثراء الإنتاج التشریعي وجودتھ یساھم

ي فرنسا لم یتعرض الدستور إلى ھذه المسألة، وتعود رئاسة اللجان إلى ممثلي وف
الأغلبیة البرلمانیة، ولا یجوز للأحزاب الصغیرة أن تمثل في اللجان إلا بعد أن تستحوذ 

، وقد شغلت المعارضة البرلمانیة )٢(مقعداً على الأقل من مقاعد الجمعیة الوطنیة ٢٠على 
منصب نائب رئیس كل من اللجان الدائمة الثمان بعد أن  ٢٠٠٦م في الجمعیة الوطنیة عا

كان عددھا ستة، واسندت رئاسة بعثة تقصي المعلومات للمعارضة على أن یعین ممثل 
، وفي المغرب تمیز الدستور بالنص على أن یكون للمعارضة تمثیل ) ٣(الأغلبیة مقرراً

المكلفة بالتشریع بمجلس النواب مناسب في أنشطة البرلمان، وأن تكون رئاسة اللجنة 
وأن یحدد النظام الداخلي بصفة خاصة تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین ، )٤(للمعارضة
  .)٥(للمعارضة
أما في العراق فبسبب عدم وجود تكریس دستوري وقانوني للمعارضة فإن  

طرة رئاسة وعضویة اللجان البرلمانیة تكون متوقفة على إرادة الكتل أو الأحزاب المسی
على مجلس النواب، ویتم توزیعھا وفقاً للمحاصصة بین الكتل داخلھ، وھذا ما بینتھ المادة 

التي نصت على أن " تعرض  ٢٠٠٧/ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ٧٢(
ھیأة الرئاسة أسماء المرشحین لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصویت علیھا 

وھذا التنظیم یفسر ضعف  ة یتم التوافق علیھا من قبل الكتل البرلمانیة ".في قائمة واحد
مجلس النواب في مجالي التشریع والرقابة، وبالتالي یصبح تعدیلھ أمر ضروري لإعطاء 

                                                        
سیفان بأكراد میسѧروب ، تѧأثیر المعارضѧة البرلمانیѧة ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة جامعѧة تكریѧت للحقѧوق، كلیѧة              )١(

عقیل محمد عبد ، النظام السیاسي البریطاني ؛  ٢٩، ص٢٠١٩)، ٢)، العدد (٤الحقوق، جامعة تكریت، المجلد (
  .٣٢، ص ١٩٩٥علوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، العلاقة بین الحكومة والمعارضة، رسالة ماجستیر، كلیة ال -

)2(  D. Lawrence, H. Roger, the new roles of parliamentary  committees , 
London , 1998, p82.  

دراسѧة فѧي القѧѧانون العѧام، بحѧث منشѧور فѧѧي مجلѧة القѧانون العѧام وعلѧѧم          –ولѧیم جیѧѧل ، المعارضѧة البرلمانیѧة     )٣(
  . ١٣٨٧، ص٢٠٠٦)، ٥یة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، العدد (السیاسة، المؤسسة الجامع

  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ١٠المادة ( )٤(
  ) من الدستور المذكور.٦٩المادة ( )٥(
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المعارضة دور مھم في رئاسة وعضویة اللجان البرلمانیة التي یمارس مجلس النواب 
  ھ التشریعیة والرقابیة.عملھ من خلالھا، لتحقیق فاعلیتھ وقدرت

نستنتج مما تقدم أن للمعارضة البرلمانیة حقوق لا توجد من دونھا وھي على قدر 
كبیر من الأھمیة لكي تستطیع من خلالھا ممارسة دورھا التشریعي والرقابي باعتبارھا 
جزء أصیل في البرلمان وشریك في تسییر شؤونھ، وقد تمیز الدستور المغربي في 

لحقوق بشكل صریح وواضح، وبالنسبة للدستور الفرنسي فقد أعطى تكریس ھذا ا
المعارضة البرلمانیة قیمة دستوریة وأحال على القوانین الأساسیة تنظیم حقوقھا، أما 
الدستور العراقي فلم یضفي علیھا قیمة دستوریة ولم یتعرض لھا وأغفلتھا التشریعات 

یة السیاسیة، مما أدى إلى حالة عدم العادیة، ولذلك لم یكن لھا دور واضح في العمل
الاستقرار الحكومي بسبب رغبة الجمیع في الحصول على كرسي الوزارة، وھذا یشبھ 

وكان سبباً في سن دستور  ١٩٤٦إلى حد كبیر ما عاشتھ فرنسا في ظل دستور 
  ، ولذلك ندعو المشرع الدستوري إلى الأخذ بمنھج الدستور المغربي. )١(١٩٥٨

  التزامات المعارضة البرلمانیة: يالمطلب الثان
2.2.Obligations of Parliamentary Opposition  
یقابل الحقوق التي تتمتع بھا المعارضة مجموعة التزامات ینبغي علیھا التقید بھا 
باعتبارھا شریك أصیل في البرلمان،  وسنتناول بحث ھذه الالتزامات في أربع فروع 

  تباعاً
  في العمل التشریعي المساھمة: الفرع الأول

2.2.1. Contribution to Legislative Processes 
یعد العمل التشریعي الاختصاص الأصیل للبرلمان ولذلك یجب على المعارضة 

الاقتراح  الأولىالمساھمة في العمل التشریعي وھذه المساھمة تأخذ صورتین: 
ین لمعالجة مسائل معینة فالمعارضة جزء من البرلمان وھذا یفرض علیھا اقتراح القوان

المساھمة في مناقشة مشاریع القوانین المقدمة من الأغلبیة  والثانيتستوجب التشریع، 
البرلمانیة أو من الحكومة من خلال دراستھا ومعالجة النقص أو القصور فیھا، ومن ثم 

ؤدي التصویت علیھا بالموافقة أو الرفض، وھذه المساھمة من قبل المعارضة البرلمانیة ت
إلى إثراء القدرة والجودة التشریعیة للبرلمان، وبالتالي الوصول إلى قوانین یتحقق فیھا 

  مبدأ الوضوح لاسیما من حیث الصیاغة القانونیة ومدى الحاجة إلى القانون.
وحتى تتمكن المعارضة من المساھمة في العمل التشریعي بفاعلیة وجدیة یجب 

أھمیـة كبیـرة، لأنـھ مال البرلمان، وھذا الإعداد لھ أن یكون لھا دور في إعداد جدول أع
، ولا یجوز التعرض لغیر المسائل المحددة فیھ )٢(یمثل برنامج المناقشات داخل البرلمان

                                                        
  .١٣٦ینظر: د. حمید حنون خالد، المصدر السابق، ص )١(
ة السیاسیѧѧـة الكبѧѧـرى، ترجمѧѧـة: د. موریѧѧـس دوفرجیѧѧھ، المؤسسѧѧـات السیاسیѧѧـة والقѧѧانون الدسѧѧتوري والأنظمѧѧ ـ )٢(

  .١١٤، ص ١٩٩٢، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، بیـروت، ١جورج سعـد، ط 
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، ومن خلالھ تستطیع المعارضة الضغط على الحكومة، لأن ھذه )١(إلا في حالة الضرورة
ان، وتستخدمھ وسیلة لتجنب الأخیرة لھا دور أساس في إعداد جدول أعمال البرلم

المناقشـات التي تزعجھـا، وتمنـع بھ اقتراحـات القوانین التي لا تتفـق مع برنامجھـا، 
، )٢(ولذلك یعـد إعداد جدول الأعمال من أھـم وسـائـل تأثیـر الحكومـة علـى البرلمـان

تحدید جدول ودور الحكومة ھذا جاء بعد الحد من مبدأ سیادة البرلمان وعدم قدرتھ على 
اعمـالـھ بمفرده، بسبب زیـادة أعمـالـھ والاضطـراب التي ترافـق ذلـك مما حمل 

، وھذا یعني أن إعطاء المعارضة )٣(الحكومـة على التدخل في إعـداد جدول الأعمـال
البرلمانیة فرصة تحدید جدول أعمال البرلمان یشكل عامل ضغط على الحكومة في 

قوانین قد لا ترغب فیھا، وتمتنع عن إدراجھا في جدول مناقشة قوانین أو اقتراح 
  الأعمال مستغلة تأیید الأغلبیة البرلمانیة لھا.

ففي فرنسا عززت التعدیلات الدستوریة لاسیما التعدیل رقم أربعة وعشرون عام 
دور المعارضة البرلمانیة في مجال التشریع، إذ أجاز الدستور لستین عضواً من  ٢٠٠٨

نیة أو لستین عضواً من مجلس الشیوخ الطعن أمام المجلس الدستوري الجمعیة الوط
، وھذا یعني أنھ بإمكان المعارضة إحالة القوانین للمجلس الدستوري )٤(بدستوریة القوانین

لفحص دستوریتھا قبل إصدارھا، ومن أجل أن تتمكن المعارضة من المساھمة في العمل 
ا جلسة لجدول أعمال یضعھ كل من التشریعي قضى الدستور بوجوب تخصیص شھری

مجلسي البرلمان بمبادرة من مجموعات المعارضة في المجلس المعني وكذا بمبادرة من 
، وفي المغرب فقد نص الدستور صراحة على أن " )٥(ةمجموعات الأقلیات البرلمانی

یجب على فرق المعارضة المساھمة في العمل البرلماني بكیفیة فعالة وبناءة "، وفي 
عرض الحدیث عن حقوقھا نص الدستور على المشاركة الفعلیة في العملیة التشریعیة م

من خلال تقدیم مقترحات القوانین، وأعطاھا رئاسة اللجنة المكلفة بالتشریع بمجلس 
على أن " یضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول ، كما نص الدستور )٦(النواب

وانین ومقترحات القوانین، بالأسبقیة ووفق أعمالھ. ویتضمن ھذا الجدول مشاریع الق
الترتیب الذي تحدده الحكومة. یخصص یوم واحد على الأقل في الشھر لدراسة مقترحات 

  . )٧(القوانین، ومن بینھا تلك المقدمة من قبل المعارضة "
أما في العراق فلم ینص الدستور ولا القوانین العادیة على ھذه المسائل، ونجد 

دستور فرنسا جاء أكثر وضوحاً من دستور المغرب في مساھمة المعارضة مما تقدم أن 
في العمل التشریعي، إذ قضى بتخصیص جلسة شھریاً تحدد المعارضة والأقلیات 

                                                        
، منشورات ١د. یوسف راشـد فلیفـل، وسائل الرقابة وضوابط التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ط  )١(

؛ د. سلیمـان محمد الطمـاوي، السلطـات الثلاث في الدساتیر  ٥٩٠و٥٨٧، ص٢٠١٦الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
  .٥٠٨العربیة المعاصرة وفي الفقھ السیاسي الإسلامي، المصدر السابق، ص 

  .١١٤موریـس دوفرجیھ، المصدر السابـق، ص  )٢(
  .٥٩٢ – ٥٩١د. یوسف راشـد فلیفـل، المصدر السابق، ص  )٣(
  المعدل. ١٩٥٨ام ) من دستور فرنسا لع٦١المادة ( )٤(
  ) من الدستور المذكور.٤٨المادة ( )٥(
  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ١٠المادة ( )٦(
  ) من الدستور المذكور.٨٢المادة ( )٧(
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البرلمانیة جدول أعمالھا، في حین أن دستور المغرب قضى بتخصیص یوم واحد شھریاً 
ة أفضل من یوم واحد، لأن لمناقشة مقترحات قوانین المعارضة، فتخصیص جلسة وأحد

الجلسة قد تبقى مفتوحة لحین الانتھاء من مناقشة ما عرضتھ المعارضة، أما الیوم فقد 
ینتھي دون إتمام مناقشة مقترحات قوانین المعارضة وبالتالي تأجیلھا إلى الشھر القادم، 

الأخذ مما یؤدي إلى التسویف والمماطلة، ولذلك ندعو المشرع الدستوري العراقي إلى 
  باتجاه الدستور الفرنسي.

  المشاركة الفعلیة في الرقابة على الحكومة: الفرع الثاني
2.2.2. Effective Participation in Monitoring Government Activities  
تلتزم المعارضة البرلمانیة بمراقبة أعمال الحكومة، وھذا الالتزام یحقق 

تقویم أعمال الحكومة وإرشادھا إلى مواطن مصلحة عامة تتمثل في  الأولىمصلحتین: 
الخلل والضعف وتقدیم بدائل أفضل، وھو ما یحقق التوازن بین السلطات ومن ثم 

مصلحة خاصة بالمعارضة إذ تستطیع من خلال الرقابة  والثانیةالاستقرار الحكومي، 
طرحھا على أعمال الحكومة وكشف تقصیرھا أمام الرأي العام، وبالتالي إقناعھ بجدیة 

على أمل الفوز في الانتخابات القادمة، وھو ما یجعل الحكومة تفكر ملیاً قبل أن 
لفت نظر الحكومة تتصرف، وأدوات المعارضة لتنفیذ ھذا الالتزام ھي السؤال البرلماني ل

إلى موضوع معین، أو للاستیضاح عن مسألة معینة، والاستجواب الذي ھو عبارة عن 
ھامات للحكومة أو أحد أعضائھا وقد ینتھي بسحب الثقة إذا لم سؤال یحمل بین طیاتھ ات

تكن الإجابة مقنعة، والتحقیق البرلماني للتحري عن مسألة معینة أو لتقصي الحقائق عن 
موضوع معین في أحد أجھزة الحكومة وإطلاع البرلمان على نتائج التحقیق لاتخاذ 

و إجراء تلجأ إلیھ المعارضة الإجراء المناسب، وطلب سحب الثقة من الحكومة، وھ
البرلمانیة إذا كان ھناك تقصیر من الحكومة وانقسمت الأغلبیة التي تؤیدھا ووجدت 

  فرصة في الانضمام إلیھا من أجل اسقاط الحكومة.
وفي ھذا الصدد ینبغي على المعارضة البرلمانیة أن تمنح الحكومة مدة زمنیة 

كأن تكون الستة أشھر الأولى أو السنة الأولى لھا، كافیة بعد تشكیلھا قبل البدء بمحاسبتھا 
من أجل إعطائھا فرصة إثبات جدارتھا وقدرتھا على القیام بشؤون الحكم، وتطبیق 
برنامجھا قبـل البـدء بمحاسبتھـا، لأنھ لا یمكن الحكم بفشلھا مالم تمضي مدة زمنیة كافیة 

ـلات البرلمـانیـة التـي تخـل على تشكیلھا، وخلال ھذه المدة یجب حمایتھا من التـدخ
، كما یجب على المعارضة أن تتدرج في استعمال وسائل الرقابة بأن )١(باستمـراریتھـا

تبدأ بالـوسـائـل البسیطـة كـأن تبدأ بالسؤال ثـم تتدرج وصولاً إلى سحـب الثقـة، إذا لـم 
فتـھ التي تكمـن من تفلـح جمیـع الوسـائـل الأخرى فـي حل الخلاف، وھذا التـدرج لھ فلس

الحیلـولـة دون وقـوع تصـادم بیـن السلطتیـن، وعـدم الافـراط والتفـریـط فـي وسـائـل 

                                                        
 .٧١د. محمـد عـزت فاضـل الطـائـي، المصـدر السـابـق، ص  )١(
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، فضلاً عن أثر ذلك في تحقیق الاستقرار الحكومي، ومنع انحراف )١(الـرقـابـة
  .)٢(المعارضة في استعمال أداوت الرقابة تجاه الحكومة

المشاركة الفعلیة للمعارضة البرلمانیة  ولم ینص دستوري فرنسا والعراق على
في الرقابة على أعمال الحكومة، وھذا الالتزام یستنتج من مبادئ النظام البرلماني التي لا 
یشترط أن ینص الدستور علیھا باعتباره من أھم أعمال البرلمان الذي تعد المعارضة 

برلمان تجاه الحكومة، غیر جزء منھ، كما أن الدساتیر عادة تنص على الوسائل الرقابیة لل
أن مجلس النواب العراقي اشترط التدرج في استعمال وسـائـل الرقـابـة البرلمانیـة، إذ لا 
یحـق للنـائـب استعمال وسیلـة بـدون استخـدامـھ الوسیلـة التي قبلھـا وعلى النحـو الآتـي: 

سحب الثقة)،  –الاستجـواب  –التحقیق  –طـرح موضوع عـام للمناقشـة  –(السـؤال 
، وھذا یعني أن على )٣(وقد أقرت المحكمة الاتحادیة العلیا دستوریة ھذا التدرج

المعارضة البرلمانیة عند رقابتھا على أعمال الحكومة التقید بذلك، وھو اتجاه سلیم 
، قبل اللجوء إلى من شأنھ تنبیھ الحكومة ابتـداءً إلى مواطـن الخلل في عملھـاونؤیده لأن 

  ھا، أو سحب الثقة من أحد أعضائھا، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى استقرارھا.إسقاط
وبالرغم من ذلك فإن دستور المغرب تمیز في ھذا الجانب ونص على المشاركة 
الفعلیة للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي، لاسیما عن طریق ملتمس الرقابة، 

، واللجان النیابیة لتقصي الحقائق، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفویة الموجھة إلیھا
والمساھمة في اقتراح المترشحین وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة، باعتبارھا 

، وھو ما ندعو )٤(مكون أساسي في البرلمان وتشارك في وظیفتي التشریع والرقابة
المشرع الدستوري العراقي للأخذ بھ كونھ یكرس دور المعارضة ویضفي علیھا قیمة 

  دستوریة، ویرسخ في أذھان الأفراد أھمیتھا في تحقیق دیمقراطیة النظام السیاسي.
  عقلنة عمل المعارضة البرلمانیة: الفرع الثالث

2.2.3.Rationalization of Parliamentary Opposition's Work 
إن الخسارة في الانتخابات لا یعني اتباع شتى الطرق والوسائل لإسقاط 

ینبغي على المعارضة أن تتصرف بعقلانیة في مواجھة أعمال الحكومة، الحكومة، وإنما 
وأن تستند إلى أسباب موضوعیة عند مراقبتھا، لأن المبالغـة فـي توجیـھ الأسئلـة 
لأعضائھا، وكـذلـك المبالغـة في تشكیـل اللجـان التحقیقیـة بـدون الاستنـاد الى أسبـاب 

ویشغلھـا عن تحقیق برنامجھـا بمسـائـل فـرعیـة جـدیـة من شأنـھ أن یـربـك عمـلھا، 

                                                        
یعیة والتنفیذیة في النظام الدسѧتوري،  د. یحیـى مـحسـن نـاصـر المسـوري، مدى التوازن بین السلطتین التشر )١(

  .١٦١، ص٢٠١٨دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، 
د. سѧѧѧلیمان محمѧѧѧد الطمѧѧѧاوي، السلطѧѧѧـات الѧѧѧثلاث فѧѧѧي الدساتیѧѧѧـر العربیѧѧѧـة المعاصѧѧѧـرة وفѧѧѧـي الفكѧѧѧـر السیاسѧѧѧي     )٢(

  .٤٩٤الإسلامـي، المصدر السابق، ص
/ ٦٨، وأخذت بذات الاتجاه في الѧدعوى رقѧـم (  ١٢/١٠/٢٠٠٩اریخ ) بت٢٠٠٩/ اتحادیـة/ ٥١الدعوى رقـم ( )٣(

) فѧѧѧѧـي ٢٠١٦/ اتحادیѧѧѧѧـة/ ٧٥وموحѧѧѧѧدتھا  ٧٤، والѧѧѧѧدعوى رقѧѧѧѧـم ( ١٠/١٠/٢٠١٦) بتѧѧѧѧاریخ ٢٠١٦اتحادیѧѧѧѧـة/ 
 raqfsc.iq/https://www.iمنشѧѧورة علѧѧى الموقѧѧع الرسѧѧمي للمحكمѧѧة الاتحادیѧѧة العلیѧѧا:     ، ٢٠/١٢/٢٠١٦

 .٣١/١٠/٢٠٢١تاریخ زیارة الموقع 
  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ٦٠و  ١٠المادتان ( )٤(



  ١٣٧  
 

غیـر ذات قیمـة، ویـزعـزع ثـقـة الـرأي العـام بھـا، لاسیمـا إذا لـم تسفـر لجـان التحقیق 
  عـن شيء، أو كـان السـؤال غیـر ذات قیمـة.

فالمعارضة ھي الرقیب الحقیقي على الحكومة ولیس البرلمان بأكملھ، لأن ھذا 
لبیة تؤید الحكومة وأقلیة معارضة ولیس من مصلحة الأولى إسقاط الأخیر یضم أغ

الحكومة، ولذلك یجب أن تكون جدیة في مراقبة الحكومة، وھذا ما یفسر حرص الأخیرة 
دومـاً على إظھـار الصـورة الحسنـة لھـا أمام ناخبیھـا خوفاً من ترصـد الأقلیـة 

وعلى أساس ذلك فإن التنافس بین ، )١(المعارضـة لھـا من أجل كسب الـرأي العـام
الحكومة والمعارضة ھو تنافس ایجابي ولیس سلبي یتمثل في إعـداد أفضـل البرامـج ، 
وتقدیم أفضل الحلول للقضایا المطروحة، كمـا یجـب أن تكـون المعارضـة قویـة وقـادرة 

استمـرار  في ذات الوقت إذا نجحت في الـوصـول الى السلطـة أن تتحمـل مسؤولیتھـا في
المـؤسسـات الدستوریـة بكفاءة وفاعلیة أكبر، وھذا یتطلـب أن تكـون لدیھـا برامـج 

  .)٢(صالحـة للتنفـیذ، لحـل مشـاكـل الحكم وتجـاوز مسـاوئ سیاسـات الحكومـة
ولذلك فإن عقلنة عمل المعارضة البرلمانیة یعتمد على جـدیـة الآراء التي 

ي العـام بھـا، لا أن تكــون معـارضـة في سبیل المعارضـة تطرحھـا من أجل اقنـاع الـرأ
، وھذا یتطلب أن تعي أن واجبھا لیس فقـط التربـص وانتظـار سقـوط حكومة )٣(فقـط

الأغلبیـة، وإنمـا متابعتھـا وانتقـادھـا مـمـا یجعـل ھذه الأخیـرة تقـدم الأفضـل وھـذا ما 
روحـاتھـا، لأن انتقـاداتھـا تحسـب علیھـا، یـزیـد من قـوة المـعـارضـة ومنطقیـة طـ

ولـذلـك علیھـا أن تفكـر مرتیـن قبـل أن تتصـرف، وعلیھا أیضاً أن تعلم أن عـدم منطقیـة 
، وھذا یتطلب وجود وسائل عملیة تمكن الحكومة )٤(تصـرفھـا یعـزز موقـف الحكـومــة

ھذه الوسائل ھي حل  من إلزامھا بواجباتھا الدستوریة إن ھي خرجت علیھا، وأھم
البرلمان، بشرط مراعاة منحھ مدة زمنیة كافیة من تاریخ تشكیلھ قبل الحل لإعطائھ 

  فرصة إثبات قدرتھ من عدمھا.
ففي فرنسا أعطى الدستور لرئیس الجمھوریة صلاحیة حل الجمعیة الوطنیة، 

لإثبات كفاءتھا وعند إعادة تشكیلھا لا یجوز حلھا خلال العام الأول لھا، وھي مدة كافیة 
وقدرتھا على القیام بوظائفھا الدستوریة، كما منع حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة 

 ٢٠١١وھو ما أخذ بھ دستور المغرب لعام  .)٥(رئیس الجمھوریة صلاحیاتھ الاستثنائیة
حیث أعطى للملك صلاحیة حل مجلسي البرلمان، وإذا تم حل أحد المجلسین فلا یجوز 

یة إلا بعد مضي سنة على انتخابھ، ما عدا حالة تعذر توفر أغلبیة حكومیة حلھ مرة ثان

                                                        
د. محمد محمود العمـار العجارمـة، ضمـانـات استقلال المجـالـس التشریعیة، دار الخلѧیج للصحـافѧـة والنشѧـر،     )١(

  .١٨٥، ص ٢٠١٨عمـان، 
  .٢٢١ – ٢٢٠، ص ٢٠١٥، المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، ١ة، ط د. محمد علي سویلم، الدولـة المدنیـ )٢(
، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ١د. أفیـن خالـد عبـد الرحمـن، المركز القانوني لعضو البرلمان، ط  )٣(

ملاییѧـن،  ، دار العلѧم لل ٢، ط ٢؛ د. أدمѧـون ربѧـاط، الوسѧیط فѧي القѧانون الدسѧتوري العѧـام، ج         ٢٦٢، ص ٢٠١٧
  .٧٢٦، ص ١٩٧١بیـروت، 

  .٤٢٧د. نعمـان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المصدر السابـق، ص  )٤(
  .١٩٥٨) من دستور فرنسا لعام ١٦و  ١٢المادتان ( )٥(
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داخل مجلس النواب الجدید، كما منع الدستور حل البرلمان في ظل الظروف 
. )٢(، كما أعطى الدستور لرئیس مجلس الوزراء صلاحیة حل مجلس النواب)١(الاستثنائیة

ذ جعل مجلس النواب ھو صاحب القرار أما في العراق فقد أخذ الدستور بالحل الذاتي إ
النھائي بالموافقة أو الرفض على الحل، ویقتصر دور رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس 

، وھذا أحد أھم الأسباب التي أدت إلى )٣(الوزراء على تقدیم طلب الحل لمجلس النواب
لتنظیم ضعف مجلس النواب في مجالي التشریع والرقابة، مما یتطلب إعادة النظر بھذا ا

  الدستوري والأخذ بنوعي الحل الرئاسي والوزاري من أجل ضبط المعارضة البرلمانیة.
نستنتج مما تقدم أن على المعارضة البرلمانیة التقید بالالتزامات التي تفرض 
علیھا في مقابل الحقوق التي تتمتع بھا، وھي التزامات دستوریة وعلى أساسھا یتبرر 

المغرب وفرنسا في تنظیم ھذه الالتزامات عن الدستور وجودھا، وقد تمیز دستوري 
  العراقي.
 Conclusion                                              : الخاتمة

دراسة  –بعد الانتھاء من بحث موضوع (المركز القانوني للمعارضة البرلمانیة 
صل إلیھا، وتقدیم مقارنة) بفضل االله ومنِّھ، سنُلخص أھم الاستنتاجات التي تم التو

  مجموعة توصیات وعلى النحو الآتي:
  أولاً: الاستنتاجات

للمعارضة أھمیـة كبیـرة في تحقـیـق فاعلیـة البرلمان تجـاه الحكومـة، فمن  .١
خلالھا یمكن محاسبـة الحكومـة عن أخطائھـا وانحرافاتھا، مـمـا یخلـق حـالـة 

ن طریق إعـداد أفضـل البرامـج من التنافـس الایجـابـي لكسـب الـرأي العـام ع
مـع التطلعـات الشعبیـة، وإیجاد الـبدائـل المختلفـة لمعالجـة القضـایـا  تتلاءمالتي 

المتداولـة، وتحـدیـد الأولـویـات في التشریع، ومناقشـة مشاریـع القـوانیـن التي 
خوفـاً من تقـدمھـا الحكومـة من جمیع جوانبھا، مـمـا یـدفعھـا لتقـدیـم الأفضـل 

تحشیـد الـرأي العـام ضدھا، أو تأخیـر أو إحبـاط تشـریـع قانون معیـن تحتاجھ 
الحكومة، وھو ما یؤدي في النھایة إلى زیادة الجودة والقدرة التشریعیة 

 للبرلمان.
تتمتع المعارضة البرلمانیة بمجموعة من الحقوق أھمھا حقھا في وجود نظام  .٢

تعبیر عن الرأي والاجتماع، وحقھا في الحصول قانوني خاص بھا، وحقھا في ال
 على التمویل، وحقھا في التمثیل في اللجان البرلمانیة.

إن وجود نظام قانوني خاص بالمعارضة البرلمانیة یعد أحد أھم حقوقھا، فھو  .٣
الذي یضمن لھا الوجود الرسمي داخل الدولة ویضفي على أعمالھا صفة 

ستمد من الدستور مباشرة، من أجل إضفاء قیمة قانونیة، وھذا النظام القانوني ی

                                                        
  .٢٠١١) من دستور المغرب لعام ٩٨و  ٩٦و  ٥٩و  ٥١المواد ( )١(
  ور المذكور.) من الدست١٠٤المادة ( )٢(
  .٢٠٠٥/أولاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٤المادة ( )٣(
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دستوریة علیھا، ولا یجوز ترك التنظیم القانوني للمعارضة للمشرع العادي، 
 لأن ذلك یشكل خطراً وجودیاً علیھا.

كرس الدستور الفرنسي والدستور المغربي القیمة الدستوریة للمعارضة  .٤
تنظیم حقوقھا البرلمانیة من خلال النص علیھا صراحة في الدستور و

والتزاماتھا، بخلاف الدستور العراقي الذي لم یتعرض لھا، وھذا ما أدى إلى 
 ضعفھا واضمحلال دورھا في النظام السیاسي.

للمعارضة البرلمانیة حقوق لا توجد من دونھا وھي على قدر كبیر من الأھمیة  .٥
لدستور لكي تستطیع من خلالھا ممارسة دورھا التشریعي والرقابي، وقد تمیز ا

المغربي في تكریس ھذا الحقوق بشكل صریح وواضح، أما الدستور الفرنسي 
فقد أحال على القوانین الأساسیة تنظیم حقوقھا، في حین لم یتعرض الدستور 

 العراقي والتشریعات العادیة لھا.
تفرض على المعارضة البرلمانیة مجموعة التزامات یجب علیھا التقید بھا من  .٦

سة دورھا في مقابل الحقوق التي تتمتع بھا، وھي التزامات أجل عقلنة ممار
دستوریة وعلى أساسھا یتبرر وجودھا، وقد تمیز دستور المغرب وفرنسا في 

  تنظیم ھذه الالتزامات عن الدستور العراقي.
  ثانیاً: التوصیات

نوصي المشرع الدستوري بالنص صراحة على المعارضة البرلمانیة في الوثیقة  .١
لما لذلك من أھمیة خاصة في إضفاء قیمة دستوریة علیھا، وعدم الدستوریة 

جعلھا تحت رحمة الأغلبیة البرلمانیة، أو الكتل والأحزاب المسیطرة على 
 البرلمان في حالة ترك تنظیمھا للمشرع العادي.

نوصي المشرع الدستوري بالنص صراحة على حقوق المعارضة البرلمانیة،  .٢
تمویل من المیزانیة العامة من أجل تمكینھا من  لاسیما حقھا في الحصول على

 تحقیق أھدافھا.
نوصي المشرع الدستوري بمنع حصول الأحزاب السیاسیة على أي نوع من  .٣

 التمویل الأجنبي.
/ثانیاً/أ) من الدستور بحیث یمتع ٦٣نوصي المشرع الدستوري بتعدیل المادة ( .٤

دورتھ النیابیة، ولیس  عضو مجلس النواب بالحصانة عما یبدیھ من آراء خلال
أثناء دورة الانعقاد فقط، لما لذلك من أھمیة كبیرة في ضمان حریة التعبیر عن 

 الرأي لأعضاء مجلس النواب عموماً وللمعارضة البرلمانیة بشكل خاص. 
نوصي المشرع الدستوري بالنص على تخصیص جلسة واحدة شھریاً لمجلس  .٥

ن ذلك یعكس جدیة التعامل معھا النواب تحدد المعارضة جدول أعمالھا، لأ
 وتكریس دورھا.

نوصي المشرع الدستوري بالنص على التزام المعارضة بالمساھمة والمشاركة  .٦
 في العمل التشریعي والرقابي.
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نوصي المشرع الدستوري بالأخذ بنوعي الحل لمجلس النواب الرئاسي  .٧
 والوزاري من أجل ضبط المعارضة البرلمانیة.

دي بتحدید مفھوم النظام العام والآداب العامة، لأن سعة نوصي المشرع العا .٨
 مفھومھما من شأنھ أن یؤثر سلباً على حقوق المعارضة البرلمانیة.

نوصي المشرع العادي بتعدیل المواد الخاصة بتمویل الأحزاب السیاسیة بحیث  .٩
یكون ھذا التمویل خاص بالأحزاب المعارضة ولیس جمیع الأحزاب، من أجل 

ل میزانیة الدولة بأموال إضافیة ومنع حالة الفساد في ھذا الجانب، ومنع عدم إثقا
حصولھا على أي نوع من التمویل الأجنبي وتشید العقوبات على من یخالف 

 ذلك، لمنع التأثیرات الأجنبیة علیھا.
/ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس ٧٢( نوصي المشرع العادي بتعدیل المادة .١٠

ما یؤدي إلى إلغاء المحاصصة في رئاسة وعضویة ب ٢٠٠٧النواب لعام 
اللجان البرلمانیة، وإعطاء المعارضة دور مھم في رئاسة وعضویة ھذه اللجان 

 لتحقیق فاعلیتھا وقدرتھا التشریعیة والرقابیة.
 Bibliography                                             : المراجع والمصادر

  أولاً: المعاجم اللغویة
  ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري، لسان العرب

 ھـ.١٤١٤، دار صادر، بیروت، ٧فصل العین، ج 
  ثــانـیــاً: الكـتــب

 .اشرف مصطفى توفیق ، المعارضة ، دار العربي للنشر والتوزیع ، مصر ، ب ت .١
تماعیة ، دار الفكر العربي ، د. احمد عبد القادر جمال ، مقدمة في أصول النظم الاج .٢

 .١٩٨٥القاھرة ، 
، دار العلم ٢، ط ٢د. أدمـون ربـاط، الوسیط في القانون الدستوري العـام، ج  .٣

 .١٩٧١للملاییـن، بیـروت، 
د. أسامة الغزالي حرب ، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، الكویت  .٤

 ،١٩٨٧. 
، المركز العربي ١ن، المركز القانوني لعضو البرلمان، ط د. أفیـن خالـد عبـد الرحمـ .٥

 .٢٠١٧للنشر والتوزیع، القاھرة، 
د. الشافعي ابو راس ، التنظیمات السیاسیة الشعبیة  ، مكتبة عالم الكتب ، القاھرة  ،  .٦

١٩٧٤. 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ١بركات محمد ، النظام القانوني لعضو البرلمان ، ج  .٧

 .٢٠١٢، الجزائر
د. بشـرى الزویني، العلاقـة بین السلطـة التشریعیة والسلطـة التنفیـذیـة فـي العراق  .٨

، دار ومكتبة البصائـر للطباعة والنشـر والتوزیـع، بیـروت، ١، ط ٢٠٠٣بعـد عام 
٢٠١٦. 

 .٢٠٠٩د. حمید حنون خالد، الأنظمة السیاسیة، مكتبة السنھوري، بغداد،  .٩



  ١٤١  
 

ـس راغب سكـران، الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة، د. راغـب جبـریـل خمی .١٠
  .٢٠١١، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ٢ط 

د. رغید الصلح، الدیمقراطیة التوافقیة في إطارھا العالمي واللبناني، سلسلة الدراسات  .١١
)، UNDPوالمعلومات بتمویل من مشروع برنامج ھیئة الأمم المتحدة الإنمائي (

٢٠٠٧. 
ربست مصطفى رشید، المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملھا ( دراسة س .١٢

 .٢٠١١قانونیة سیاسیة تحلیلیة ) مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، أربیل، 
د. سلیمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر  .١٣

  .١٩٦٧الإسلامي ، دار الفكر العربي ،القاھرة ، 
 .١٩٨٨، النظم السیاسیة، دار الفكر العرب ، القاھرة ،  الطماويد. سلیمان  .١٤
، مطبعة الارشاد ،   ٢د. شمران حمادي ، الأحزاب السیاسیة والنظم الحزبیة ، ط .١٥

 .١٩٧٥بغداد ، 
عبد الغني بسیوني عبد االله ، النظم السیاسیة ، الدار الجامعیة للطباعة ، القاھرة، ب  .١٦

 ت.
، دار قرطاس  ١یوسف جمال، المعارضة السیاسیة في الكویت ، طد. عبد المحسن  .١٧

 .٢٠٠٤للنشر ، الكویت ، 
اشكالیة التحول الدیمقراطي في  -عمر جمعة عمران وآخرون، النخبة وبناء الدولة  .١٨

 .٢٠٠٩،  دار الضیاء ، النجف الاشرف ،  ١العراق ، ط 
 .١٩٩٨والتوزیع ، القاھرة ، مراد وھبة ، المعجم الفلسفي ، دار قباد للطباعة والنشر  .١٩
د. محمد المجذوب، الوسیـط في القانون الدستوري اللبنـانـي وأھم النظم السیاسیـة  .٢٠

 .٢٠١٨، منشورات الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت، ٥المعاصـرة في العالم، ط 
د. محمد عزت فاضـل الطائـي، فاعلیة الحكومة الاتحادیة في ضوء التوازن بین  .٢١

 .٢٠١٦دار السنھوري، بغداد، ، ١السلطات، ط 
، المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، ١د. محمد علي سویلم، الدولـة المدنیـة، ط  .٢٢

٢٠١٥. 
د. محمد محمود العمـار العجارمـة، ضمـانـات استقلال المجـالـس التشریعیة، دار  .٢٣

 .٢٠١٨الخلیج للصحـافـة والنشـر، عمـان، 
، ١، ط٢٠١٥) لسنة ٣٦اب السیاسیة رقم (د. مصدق عادل طالب، شرح قانون الأحز .٢٤

 .٢٠١٦مكتبة السنھوري، بغداد،
د. مھنـد صالح الطراونـة، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام  .٢٥

 .٢٠٠٩، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ١البرلماني، ط 
ر الثقافة ، عمان ، الوجیز في النظم السیاسیة ، مكتبة دا الخطیبد. نعمان احمد  .٢٦

١٩٩٩. 
، دار ٧د. نعمـان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط  .٢٧

 .٢٠١١الثقافـة للنشـر والتوزیـع، عمـان، 
د. یحیـى مـحسـن نـاصـر المسـوري، مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  .٢٨

  .٢٠١٨ت العربیة، الإسكندریة، في النظام الدستوري، دار الكتب والدراسا
د. یوسف راشـد فلیفـل، وسائل الرقابة وضوابط التعاون بین السلطتین التشریعیة  .٢٩

 .٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١والتنفیذیة، ط 



  ١٤٢  
 

  ثـالثـاً: الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة
، ١مة: حسني زینة، ط آرنت لیبھارت، الدیمقراطیة التوافقیة في مجتمع متعدد، ترج .١

 .٢٠٠٦معھد الدراسات الاستراتیجیة، بغداد، 
موریـس دوفرجیھ، المؤسسـات السیاسیـة والقانون الدستوري والأنظمـة السیاسیـة  .٢

، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر ١الكبـرى، ترجمـة: د. جورج سعـد، ط 
  .١٩٩٢والتوزیـع، بیـروت، 

  امعیـةرابعاً: الـرسـائـل الجـ
زھراء حاتم عبد الكاظم ، الأحزاب السیاسیة واثرھا في النظام الانتخابي ، رسالة  .١

 .٢٠٠٩ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، 
العلاقة بین الحكومة والمعارضة،  - عقیل محمد عبد ، النظام السیاسي البریطاني  .٢

  .١٩٩٥رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 
  خامسـاً: البحوث

د. أحسن غربي ، المعارضة البرلمانیة في الجزائر بین ضرورة التفعیل والمعوقات ،  .١
بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة ، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة 

 .٢٠١٩)، ١والإنسانیة، الجزائر، العدد (
العراق ودورھا في ترسیخ  خمیس دھام حمید، المعارضة في إقلیم كردستان .٢

الدیمقراطیة، بحث منشور في مجلة مركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة، جامعة 
 .٢٠١٤)، ٥٧بغداد، العدد (

سعید مقدم ، نحو عالمیة حقوق وواجبات المعارضة البرلمانیة ، بحث منشور في  .٣
 .٢٠١٦ )،١٣مجلة الوسیط ، وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد (

سیفان بأكراد میسروب ، تأثیر المعارضة البرلمانیة ، بحث منشور في مجلة جامعة  .٤
  .٢٠١٩)، ٢)، العدد (٤تكریت للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة تكریت، المجلد (

شاكر عبد الكریم فاضل ، غیاب المعارضة البرلمانیة وإشكالیة الدیمقراطیة التوافقیة  .٥
ة العلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة دیالى ، العدد في العراق، بحث منشور في مجل

)٢٠١٣)، ٢. 
د. ماجد نجم عیدان الجبوري ، دور المعارضة البرلمانیة في بناء الدولة ، بحث  .٦

)، ٥منشور في مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة كركوك ، العراق ، مجلد (
 .٢٠١٦)، ١٨العدد (

انونیة لتكوین ونشاط المعارضة البرلمانیة في الدستور محمد البرج ، الضوابط الق .٧
الجزائري ، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني والسیاسي ، جامعة عمار ثلیجي 

 .٢٠١٨) ، ١) ، العدد (٢الاغوط ، مجلد (
ناجي عبد النور ، دور المعارضة البرلمانیة في مجال اقتراح التشریعات وتطویرھا ،  .٨

)، ٢)، العدد (٥كلیة القانون الكویتیة العالمیة، الكویت، السنة (بحث منشور في مجلة 
٢٠١٧. 

ھشام عمیري ، المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري المغربي ، بحث منشور في  .٩
مجلة القانون الدستوري والعلوم الإداریة ، المركز الدیمقراطي العربي ، المانیا ، العدد 

)٢٠١٨)، ١. 
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دراسة في القانون العام، بحث منشور في مجلة  –ة البرلمانیة ولیم جیل ، المعارض .١٠
القانون العام وعلم السیاسة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .٢٠٠٦)، ٥العدد (
  سادساً: التشریعات

 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  .١
 المعدل. ١٩٥٨دستور فرنسا لعام  .٢
 .٢٠١١دستور المغرب لعام  .٣
 . ٢٠١٥) لسنة ٣٦قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( .٤
 .٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ( .٥
 .٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  .٦
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